

مقدمة


تتجسد اللامركزية الإدارية في صورتين، حيث تتمثل الأولى اللامركزية الإقليمية والثانية اللامركزية المرفقية، وتعد اللامركزية الإقليمية ذات أهمية قصوى في أي نظام إداري في أي دولة تبنى على أساس دستوري وتتبلور في شكل الإدارة الإقليمية حسب القانون الإداري المعمول به في الجزائر، وقد نصت المادة 15 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على أنه: " الجماعات الإقليمية للدولة هي: البلدية والولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية "، وكما نصت المادة 16 من الدستور نفسه على مايلي: " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"[footnoteRef:1]. [1:  المواد 15-16 من الدستور الجزائري لسنة 1996.] 

لقد أختارت الدولة الجزائرية في إستراتيجيتها التنموية سياسية اللامركزية الإدارية، حيث يتضح ذلك من خلال تخلي السلطة المركزية عن العديد من الإختصاصات للجماعات الإقليمية، ولهذا فإن البلديات والولايات والإدارات المرفقية وجدت نفسها ملزمة بتوفير وتأمين حاجات ألا متناهية لإشباع متطلبات المواطن اليومية، وتحقيق التنمية والمساعدة على النهوض الإقتصادي مساهمة بذلك لدفع عملية التنمية. 
تعتبر الجماعات الإقليمية والمتمثلة في البلدية والولاية هما الوحيدتان المعترف بهما دستوريا في الجزائر، حيث يبلغ عدد البلديات حسب التقسيم الإداري المعمول به حاليا 1541 بلدية في حين أن عدد الولايات هو 48 ولاية، يمثل المجلس المنتخب على مستوى هذه الجماعات، القاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية[footnoteRef:2]. [2:  يحي دنيدني، المالية العمومية، الطبعة الثانية (1435هـ/2014 م)، دار الخلدونية، الجزائر،القبة القديمة، ص.139.] 

لذا أعترف كل من قانون 11/10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، وقانون 12/07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية بالإستقلالية المالية لهذين الجماعتين لكي تتمكن من تسيير وسائلها المالية بكل حرية، وأن لا تعتمد إلا على مواردها الخاصة التي هي مسؤولة عنها.
تستعمل الجماعة الإقليمية مثلها مثل الدولة على وثيقة الميزانية التي هي بمثابة الركيزة الإخبارية الرئيسية لمعرفة الوضعية المالية للجماعة الإقليمية، غير أن هذه الوسيلة تتميز بقواعدها عن ميزانية الدولة من حيث الشكل، المضمون، التحضير، التصويت، التنفيذ والمراقبة، وممايجب الإشارة إليه هو أن الجماعة الإقليمية لايمكن لها من الناحية القانونية الحالية أن تحدد الميزانية ولا قواعد المحاسبة لأن ذلك يدخل في إطار القانون والنصوص التنظيمية[footnoteRef:3]، التي هي  من إختصاص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتي هي على مستوى مركزي. [3:  يحي دنيدني، المالية العمومية، مرجع سابق، ص.139.] 

أهمية الموضوع: 
تظهر أهمية هذا الموضوع في:
· الأهمية العلمية: ذلك أن دور ميزانية الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية، يكتسي أهمية بالغة في الأوساط الفكرية والسياسية والإعلامية، ولا تزال مادة علمية يقف عندها الكثير من الباحثين في هذا المجال.
· الأهمية القانونية:  تكمن في وضع المعالم القانونية الواضحة من أجل حماية المال العام الإقليمي من عبث المفسدين وكبح جماحهم، ووضع حد للتبذير والإختلاس الذي تشكوا منه الجماعات الإقليمية، والدعاوى العمومية، وتقارير مجلس المحاسبة أكبر دليل على ذلك. 
أسباب إختيار الموضوع:
 ترجع أسباب إختيار هذا الموضوع إلى أسباب شخصية وأخرى موضوعية:
· الأسباب شخصي: دراسة الموضوع من وجهة نظر القانون مقارنة مع التصرفات التي تقع على الميزانية سوى عند التنفيذ أو المراقبة، إضافة للتجربة المكتسبة من حياتي المهنية في هذا الموضوع.
· الأسباب الموضوعية: لكون الميزانية المسييرة من أقرب هيئة إدارية من المواطن وهي البلدية والولاية، وكذلك كثرت الكلام حول سوء التسيير الواقع في الجماعات الإقليمية وذلك راجع لنقص التكوين عند المنتخبين..إلخ..
أهداف الموضوع: 
· الوقوف على المراحل والمحطات التي تمر بها الميزانية من الإعداد إلى الرقابة.
· إبراز دور الرقابة على الميزانية في حماية المال العام.
· أهمية الشراكة الشعبية في تسيير المال العمومي.
· وضع تصور حول الميزانية الإقليمية  بالنظر إلى ماهو كائن وإلى ما يجب أن يكون. 
الدراسات السابقة:
· بن رقية ليلى وناصري بسمة " فعالية الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية الإقليمية في الجزائر"، جامعة يحي فارس المدية، توصلت الدراسة إلى دور الرقابة في التحكم وترشيد الإنفاق العام، وتحسين الإيرادات الإقليمية. 
· سعاد طيبي " الرقابة على ميزانية الجماعات الإقليمية"، جامعة بن عكنون، تهدف هذه الدراسة في الحث على إجاد آليات حديثة في سبل الرقابة وتفعيل الموجود.
· عباس عبد الحفيظ "تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات الإقليمية دراسة حالة: نفقات ولاية تلمسان وبلدية المنصورة.وغاية هذا البحث هوالوصول إلى الهدف أو الغاية من وجود الميزانية، وهو المساهمة في التنمية الإقليمية والإقلاع الإقتصادي الوطني.
أما الشيء المأمول من هذه المذكرة المتواضعة هو إضفاء حسن النية للتصرفات القانونية للآمر بالصرف والمحاسب العمومي بدل الإتهام الجزافي في كل رفض أمر بتحصيل إيراد أو دفع نفقة غير قانونية والتي تعتبر عمل روتيني ويومي، عند رفع الدعوى العمومية بتهمة عدم التبليغ رغم عدم وجوبية التبليغ لكون العون ليس من إختصاصه تكييف الوقائع وتصنيفها.
الصعوبـــــــــــــــــــات: 
يمكن تلخيص الصعوبات التي وجهتني في هذا البحث كالآتي:
· نقص المراجع حول الموضوع في شقه القانوني، عكس جانبه الإقتصادي والمالي المحاسبي.
· تداخل الموضوع بين القانون والإقتصاد، يجعل الباحث في حرج، وذلك خوفا من أن يطغى الجانب الإقتصادي على الجانب القانوني الذي هو أساس دراستنا.

المنهـــــــــج المتبع:
إنتهجت المنهج الوصفي، وذلك من خلال شرح وتفصيل المراحل التي تمر بها الميزانية من الإعداد والتنفيذ إلى المراقبة.
وكذلك المنهج التحليلى ، من خلال تحليل القوانين ذات الصلة، ودورها في المراقبة والتوجيه والوقاية والردع. 
             للوقوق على كل ذلك لابد من الإجابة على الإشكالية التالية:
ما المقصود بميزانية الجماعات الإقليمية،وكيفية إعدادها وتنفيذها؟ ومدى مراقبتها في ظل القانون الجزائري؟ 
 الخطـــــة المتبعة:
تناولت في الفصل الأول ماهية ميزانية الجماعات الإقليمية والذي تضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول مفهوم ميزانية الجماعات الإقليمية يتكون من ثلاث مطالب، في المطلب الأول تعريف الميزانية، المطلب الثاني خصائص الميزانية، المطلب الثالث المبادئ الأساسية للميزانية، أما المبحث الثاني تحت عنوان أنواع وأقسام الميزانية في مطلبين الأول أنواعها والثاني أقسامها. المبحث الثالث مراحل إعداد الميزانية في مطلبين مرحلة الإعداد في الأول ومرحلة التصويت والمصادقة في الثاني. 
أما في الفصل الثاني تكلمت على تنفيذ ومراقبة الميزانية في مبحثين، المبحث الأول تنفيذ الميزانية، المطلب الأول الأعوان المكلفين بالتنفيذ، والمطلب الثاني تنفيذ النفقات والثالث تنفيذ الإيرادات، أما المبحث الثاني الرقابة على الميزانية، المطلب الأول الرقابة السابقة أو القبلية، المطلب الثاني الرقابة البعدية أو اللاحقة.  
وتوجنا هذه الدراسة بخاتمة أبرزنا من خلالها النتائج المتوصل إليها، وضمناها بعض الإٌقتراحات التي رأيناها تخدم الموضوع.
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